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  :العقد المحدد والعقد الاحتمالي -6

إنّ العقد المحدد ھو العقد الذي یعرف فیھ كل من المتعاقدین مقدار ما یعطي ومقدار ما 

الشيء الذي یعطیھ  یعرف البائع مقدار ،في عقد البیع بالثمن محدد مثلا. یأخذ وقت المتعاقد

كما یعرف المشتري أیضا مقدار  ،من المشتري وقت التعاقد ومقدار الثمن الذي یتقاضاه

وان كن الثمن مؤجلا أو مقسطا باتفاق  ،الثمن یدفعھ ومقدار المبیع الذي یأخذه بالمقابل

  .نبینم ج وان كان المشرع قد وقع في لبس بین العقد الملزم للجا 57/1المادة (المتعاقدین 

عقد الغرر فھو العقد الذي لا یستطیع فیھ كل من المتعاقدین  أما العقد الاحتمالي او

على أمر  اذ تتوقف ھذه المعرفة ،وقت التعاقد،معرفة مقدار ما یعطي ومقدار ما یأخذ

ومثالھ عقد ) ج . م 57/2المادة (مستقبل غیر محقق الوقوع أو غیر محقق تاریخ وقوعھ 

  .مدني جزائري 613المادة . ة وبیع بثمن مرتب لمدى الحیاةالتأمین والمقامر

  :أھمیة التقسیم

تظھر أھمیة تقسیم العقود الى عقود محددة وعقود احتمالیة في أن الطعن بالغبن لا 

تتضمن منذ ابرامھا احتمال خسارة  یقبل أصلا في العقود الاحتمالیة لأن طبیعة ھذه العقود

ومن ثم لا یكون من حق الطرف المغبون أن یشكو من ،المستقبلوالكسب عند تحقق الحادث 

  .غبنھ لأن ذلك كان متوقعا وقت التعاقد

  :العقود الفوریة والعقود الزمنیة -7

ولو تراخى التنفیذ  ،فور نشوئھ ان العقد الفوري ھو العقد الذي یمكن تنفیذه دفعة واحدة

فیذه فور ارامھ بقیام البائع بتسلیم المبیع الى ومثالھ عقد البیع الذي یمكن تن ،الى آجال متتالیة

  .المشتري وقیام المشتري بدفع الثمن ولو كان على أقساط
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أما العقد الممتد أو المستمر أو الدوري أو الزمني فھو العقد الذي لا یمكن تنفیذه دفعة 

لأنھ  ،فیھیعتبر عنصرا جوھریا  فان الزمن ومن ھنا ،انما یتم تنفیذه بأداءات دوریة ،واحدة

  .)1(مثل عقد الایجار وعقد العمل ،المقیاس الذي تحدد بھ آداءات الطرفین

ولكنھ یصبح كذلك باتفاق المتعاقدین  ،وقد لا یكون الزمن عنصرا أساسیا في العقد

  .كعقد تورید مواد غذائیة لمستشفى أو مدرسة أو مؤسسة عسكریة

  :أھمیة التمییز بین العقد الفوري والعقد المستمر

فان ھذا الفسخ و الابطال یسریان بأثر  ،في حالة فسخ أو ابطال العقد الفوري -1

  .فیزیل كل آثار العقد من وقت ارامھ ،رجعي

فان الفسخ أو الابطال لا یسریان بأثر رجعي وانما من تاریخ  ،أما في العقد الدوري

اذ لا  ،علیھا قبل التعاقد لأنھ لا یمكن اعادة المتعاقدین الى الحالة التي كان ،الحكم بأحدھما

  .یمكن اعادة ما تنفذ من التزاماتھما

لأنھ قد تطرأ  ،یعتبر العقد الدوري المجال الطبیعي لنظریة الظروف الطارئة -ب

ویترتب على حدوثھا ان یصبح  ،حوادث استثنائیة عامة لا یكون في وسع المتعاقدین توقعھا

فیجوز في مثل ھذه الظروف أن یتدخل القاضي في العقد  ،تنفیذ الالتزام مرھقا للمدین

  .لإعادة التوازن بین الأداءین اما بانقاص الثمن أو الالتزام المقابل

أما العقود الفوریة فإنھا لا تخضع عادة نظریة الظروف الطارئة الا اذا كان تنفیذھا 

  .مؤجلا

في  ض عن التأخیرالتعوی في العقد الفوري یكون الاعذار ضروریا لاستحقاق -ه

  .أما في العقد الزمني فلا ضرورة للأعذار ،تنفیذه

                                                             
  .منࢫالقانونࢫالمدɲيࢫاݍݨزائري ࢫ643المادةࢫ) 1( 
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 ،الدوریة غیر محددة المدة الا في العقود ان انھاء العقد بالإرادة المنفردة لا یثور -د

ولا تعدیلھ  المتعاقدین لا یجوز نقضھ أما في العقود الفوریة فإنھا تخضع لمبدأ لعقد شریعة

  .)1(الا باتفاق المتعاقدین 

  :عقود مساومة وعقود اذعان -8

ومن ثم لمبدأ المساومة الحرة بین  ،لمبدأ الحریة التعاقدیة، وتخضع العقود كأصل عام

 ،الطرفین متكافئتین حیث تكون فیھ إرادتا، وھي ما یسمى بعقد المساومة، أطراف العقد

الاتفاق  یتم الى أن في جمیع شروط العقد، بحیث یستطیع كل من المتعاقدین مساومة الآخر

  .التام بین الطرفین على جمیع بنود العقد

لیس ھناك ، فھو العقد الذي لا تتساوى فیھ إرادتا الطرفین ومن ثم ،الإذعانأما عقد 

مسبقا من الطرف  إذ كل شروط العقد تحدد ،لبنود العقد بین الطرفین أي مناقشة أو مساومة

دون أن یكون لھ  ،ل العقد برمتھ أو رفضھولا یملك الطرف الآخر إلا قبو ،القوي إقتصادیا

بتورید  والعقود الخاصة النقل التي تبرمھا شركات النقل ومثالھا عقود.)2(حق في تعدیلھ

  .)3(الكھرباء والغاز والھاتف والبرید والتأمین

وتظھر أھمیة التمییز بین العقدین في أن الأصل في عقود المساومة أنھا تخضع لمبدأ -

ولا یجوز للقاضي أن یخرج عن ھذا المبدأ في ) م ج  106المادة (متعاقدین العقد شریعة ال

القاضي واسعة في تعدیل أو الغاء الشروط  ولكن سلطة ،تفسیر وتحدید مضمون العقد

  .)4(الإذعانالتعسفیة في عقد 

                                                             
  .منࢫالقانونࢫالمدɲيࢫاݍݨزائري ࢫ106المادةࢫ) 1( 

  .منࢫالقانونࢫالمدɲيࢫاݍݨزائري ࢫ70المادةࢫ) 2( 

 )3(  
- H. et L. MAZEAUD et A.TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle 

et contractuelle, t. 1, 6e éd., Paris, Éditions Montchrestien, 1965, p. 87. 
  .منࢫالقانونࢫالمدɲيࢫاݍݨزائري ࢫ110المادةࢫ) 4( 
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ج في حین . م) 112المادة (كما أن الشك في عقود المساومة یؤول لصالح المدین -

  .)1(عقود الاذعان في مصلحة الطرف المذعن دائنا كان أم مدینایفسر الشك في 

                                                             
 )1(  

-A.Vialard, op. cit., p30. 
 


